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تقديم


1 - تمهيد:


شهدت الساحة العربية على مدى أكثر من نصف قرن جهودا عديدة من أجل توثيق العلاقات البينية في مختلف المجالات. وجاء قيام جامعة الدول العربية مؤشرا على اختيار محدد للدول العربية وهو البدء بالتعاون في المجال السياسي، بين أقطار مستقلة. فقد كانت الدول السبع التي أسست الجامعة قد نجحت مؤخرا في تحقيق استقلالها أو كادت، ولذلك اختارت أسلوب التعاون المعزز لاستقلالها القطري، من بين البدائل المطروحة على الساحة، والتي كان من بينها ما طالب بإقامة وحدة تضم عددا من دول المشرق العربي. وأعقب ذلك التعاون العسكري الذي أثارته الحاجة لرد الهجمة الصهيونية، التي انتهت إلى إقامة إسرائيل، وإلى محاولات تحقيق سلام دائم وعادل يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة ويوقف نزيف الموارد التي أهدرتها الحروب المستمرة. وفي الحالتين كان التعاون الاقتصادي يشغل أولوية ثانية، إذ شكل أحد الأدوات الرافدة للتعاون السياسي وللتعاون العسكري. غير أن تبلور المنهج الوظيفي في نطاق التجربة الأوروبية، وتعمق البحث النظري في جوانبه، أعطى دفعة قوية في الخمسينات للتكامل الاقتصادي كمدخل إلى تحقيق الوحدة الشاملة، بدءا بوحدة اقتصادية، وذلك في مواجهة المنهج الاتحادي (الفيدرالي) الذي كان يحبذ التوجه مباشرة إلى الاندماج السياسي، ثم تناول مختلف أوجه جوانب الحياة تحت ظله.


وشهدت تلك الحقبة مدا عربيا في اتجاهين: الأول هو حصول باقي الدول العربية على استقلالها ليرتفع العدد إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه. وفي جميع الأحوال كان أول ما تقوم به الدولة حديثة الاستقلال، تأكيد عروبتها بالانضواء تحت لواء جامعة الدول العربية، وتعزيز استقلالها بالانضمام إلى ما نشأ في رحابها من مؤسسات والمشاركة فيما جرى إعداده من ترتيبات وعقده من اتفاقيات. أما الثاني، والمتناقض مع الأول إلى حد ما، فهو تصاعد الدعوة إلى الوحدة العربية، التي جسدتها الوحدة السورية المصرية بإثارتها الأمل بأن تكون مقدمة لها ما بعدها. غير أن تأثر الفكر العربي بالمنهج الوظيفي المحدث في الفكر والتجربة الأوروبيين، رجح اختيار الجانب الاقتصادي كمدخل مأمون وفعال إلى الوحدة الشاملة، يتميز بالتدرج في الحركة، ليس فقط نحو إقامة وحدة اقتصادية، بل وأيضا في التوجه نحو الوحدة الشاملة على مراحل يغذي كل منها المسيرة إلى ما بعدها.


وكان هذا المنهج المرحلي ضرورة لإحداث التزاوج بين مفهوم التكامل الاقتصادي في علمي الاقتصاد والسياسة. فقد ركز الأول على صيغة الاتحاد الجمركي الذي تتحدد مواصفاته بما لا يتعارض ومتطلبات حرية التجارة على المستوى العالمي، وبما يستبقي للدول حدودها السياسية وأطرها الاجتماعية، لأنه يتفق مع ما افترضته نظريات التجارة الدولية، من قصر الانتقال على المنتجات دون البشر. أما الثاني فكان يتجاوز ذلك إلى اعتباره مدخلا إلى "اندماج" الأطراف المعنية في كيان واحد. وبينما يرى التعريف التقليدي لمصطلح التكامل الاقتصادي أنه يتوقف عند المستوى الذي يحقق أهدافا قطرية بما يرسخ الحدود القطرية، حتى وإن تماثلت هذه الأهداف بما يكفي لاعتبارها مشتركة، فإن المفهوم الوظيفي يذهب إلى تحقيق أهداف مشتركة على المستوى الإقليمي، ويدعي أن التكامل الاندماجي يمكّن الأقطار من تحقيق أهدافها القطرية بشكل أفضل. فالمفهوم الأول للتكامل الاقتصادي يتوقف عند إسقاط الحدود أمام التجارة، بينما الثاني يبدأ من هذه النقطة ليذهب إلى إسقاط الحدود أمام حركة المجتمعات بمختلف أبعادها.


ولقد كان لهذا التطور التاريخي، سواء بالنسبة للحركة العربية أو لمناهج الفكر الاقتصادي، أثره الواضح على نشأة وتطور الإطار المؤسسي العربي، الذي بدأ بتعاون اقتصادي متواضع الأهداف، ثم تحول إلى تكامل اقتصادي في سياق دعوة وحدوية رأت في كل ما يكرس القطرية حركة مضادة غير صالحة لتحقيق التقدم والتنمية باعتبارهما الهاجس الأول للدول حديثة الاستقلال. وهكذا وجدت الدول العربية نفسها منشغلة بإقامة ثلاثة أنواع من النظم والعمليات organizations and procedures لم يقيض لأي منها الوقت الكافي لكي تتبلور إلى مؤسسات institutions مستقرة لها قواعدها الإدارية المتميزة بالكفاءة والفاعلية. وأدى هذا إلى غلبة سمتين بارزتين أثرتا تأثيرا بالغا على قدرة الدول العربية على تحقيق أهدافها: الأولى أن التكوينات المؤسسية اتُّخِذت سبيلا إلى إرساء القواعد التنظيمية والإدارية بدلا من أن يحدث العكس، الأمر الذي أدى إلى اتهام المؤسسات بالعجز عن أداء مهام كانت مرجوة منها، ولذلك اتصفت الحركة عبر نصف القرن الأخير بالتكاثر المؤسسي وبالتمرد على المؤسسات وإدانتها بعدم الفاعلية. الأمر الثاني هو التداخل بين الأنواع الثلاثة من الأنشطة التي تفرض على التنظيمات والمؤسسات واجبات متباينة، بدت في بعض الأحوال متضاربة، وهي:


إقامة التنظيمات والمؤسسات الخاصة بالدولة الوطنية الحديثة. وهنا حدث تباين في رؤية النظام الذي يجب أن تتبناه الدولة، وإن ارتبط في الغالب بالمفهوم السلطوي المفتقر إلى تهيئة متطلبات مشاركة الشعوب المعنية. وصحب ذلك افتقاد الكوادر القادرة على بناء الأطر المؤسسية اللازمة، أحيانا لنقص الأعداد، وغالبا لنقص الخبرة.


إقامة التنظيمات والمؤسسات الخاصة بالتعاون والتكامل الإقليمي التي تنضم إليها الدول العربية فور إعلان استقلال كل منها. وبينما كان المنهج الاتحادي يواجه مشاكل من النوع السابق، كما كان الحال بالنسبة للوحدة السورية المصرية، فإن المنهج الوظيفي كان يتطلب مرحلة من النضج لمؤسسات الدولة القطرية حتى يمكن تفهم وتقبل وجود تنظيم مؤسسي إقليمي يتعامل بكفاءة مع الإطار الوطني الذي كان ما زال بعد عزيزا على القلوب.


القيام بوظائف التنمية في أطوارها الأولى، التي يغلب عليها محاولات الفكاك من الروابط الموروثة من فترات الاستعمار، والتي أضعفت من الصلات الاقتصادية البينية، بعكس الحال في النموذج الأوروبي الذي تكثر المقارنة والإشادة به، حيث بدأ من درجة عالية من التشابك والتداخل، زينت عمليات التوسع القسري، ومن ثم أوجدت قبولا لفكرة التكامل الطوعي كبديل حضاري وفعال.


وإذا كانت دول الجنوب قد اتجهت إلى نوع من التعاون العام فيما بينها، سواء من خلال حركة عدم الانحياز أو ما تمخض عنها من تجمعات، مثل مجموعة السبعة والسبعين، ساهمت فيها الدول العربية أيضا، فإن اعتبارات مماثلة لما سبق كانت وراء فشل كثير من محاولات التكامل لمجموعات من الدول النامية، الأمر الذي أثار تساؤلا حول فرص نجاح الجهد التكاملي بين دول من الجنوب. وكان النجاح الرئيسي الذي حققته دول الجنوب خلال الستينات هو تعديل اتفاقية الجات بما يعطيها معاملة تفضيلية من جانب الدول الصناعية دون التزام بشرط الدولة الأولى بالرعاية. إلا أن أزمات السبعينات والثمانينات مهدت البيئة الدولية إلى نوع جديد من تنظيم العلاقات الدولية، اتخذ شكلا مؤسسيا من شعبتين. الأولى هو تثبيت أقدام المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، بترجمة النظام التجاري العالمي الذي بني على مدار نصف قرن إلى شكل مؤسسي دولي هو منظمة التجارة العالمية، لتنضم إلى البنك والصندوق الدوليين، وتضع شروطا على الأشكال المؤسسية المقبولة للتكامل الإقليمي؛ يضاف إليها تغير موضوعي من حيث توسيع نطاق تحرير المبادلات التجارية على المستوى العالمي بما يضعف من أهمية المرحلة الأولى من مراحل التكامل الإقليمي التي تنصب على تحرير التبادل التجاري البيني. والثانية هي سعي الدول المتقدمة إلى خلق نوع جديد من التكامل الإقليمي، قوامه التفاوت في مستويات النمو، وليس التقارب فيها الذي كانت النظرية التقليدية تعتبره شرطا ضروريا. كذلك يذهب هذا النوع إلى تحرير حركة رؤوس الأموال منذ البداية، مع الحد في الوقت نفسه من حركة البشر، لا سيما انتقال الأيدي العاملة بين دول الإقليم من أعضائه الأقل تقدما، على عكس ما شهده الوطن العربي من حركة عمالية ضخمة، ورأسمالية هزيلة.


على أن تصاعد الدعوة إلى الإقليمية regionalism الجديدة أعاد إحياء جهود التكامل الإقليمي العربي. وكان طبيعيا أن يتجه التفكير إلى الجوانب المؤسسية والإدارية لبحث مغزى التجارب السابقة من ناحية، ومدى الحاجة إلى تطويرها بما يتفق مع المعطيات الجديدة من ناحية أخرى. وكان هذا هو الدافع إلى اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدراسة الجوانب المؤسسية والإدارية للتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره يشكل تحديا للأمة العربية نحو توجهها المستقبلي في التنمية، ويمثل في الوقت نفسه أساسا لتدعيم الجهود القطرية في هذا المجال. وكلفت لهذا الغرض نخبة من الخبراء العرب للقيام ببحوث لمختلف جوانب الموضوع، على النحو المبين في الأبواب والفصول التالية.


2 - أبعاد الدراسة:


في ضوء العرض السابق كان لا بد من التمييز بين نوعين من الجهد العربي: الأول اتخذ صيغة التعاون بين الدول العربية، ويطلق عليه "العمل الاقتصادي العربي المشترك"، حتى يفسح المجال أمام جهود التكامل الاقتصادي، سواء في حدوده الخاصة أو كمقدمة إلى ما هو أبعد. أما الثاني فهو ينصب على التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي تكاد ملامحه تضيع في ثنايا العمل المشترك نظرا للمفهوم الواسع لهذا العمل. وقد اختارت الدراسة الخاصة بالتكامل تلك الجهود التي قامت على كل من المنهجين الرئيسيين في التكامل، وهما المنهج التجاري، الذي يسلم بالبنيان الإنتاجي القائم ويسعى إلى تطويره عن طريق التجارة ثم تحريك عناصر الإنتاج انتهاء بتنسيق السياسات، لا سيما النقدية؛ والمنهج التنموي أو الإنتاجي، الذي يهتم بإعادة تشكيل البنيان الاقتصادي، على المستويات الثلاثة، الوحدة الإنتاجية (المشروع) والقطاع والاقتصاد الكلي. على الجانب الآخر تتزاحم على الأقطار العربية أطر مؤسسية أخرى، منها ما يتم في سياق التعاون أو التكامل بين دول الجنوب. يلاحظ في هذا الصدد أن الدول العربية الواقعة في القارة الأفريقية تلتزم بمشاركة الدول الأفريقية الأخرى فيما تسعى إليه من إقامة "جماعة أفريقية" خلال أربعة عقود، وفقا للمنهج المرحلي القائم على النظرية التقليدية. ولا شك أن هذا سوف يثير عددا من القضايا ذات الطبيعة المؤسسية التي يمكن أن تؤثر بأشكال متفاوتة على الإطار المؤسسي العربي. ومن هنا كانت الحاجة إلى دراسة آثار المتغيرات الإقليمية والدولية التي يتناولها الفصل الثالث. غير أن هناك ترتيبات يذهب بعضها إلى إعادة تشكيل خريطة الوطن العربي، ليحوله إلى إقليم مغاير يوصف بالشرق أوسطية. وهو يتخفى وراء مصطلح التعاون الإقليمي ليقيم تكاملا من نوع يفتقد مقومات التكامل بصيغتيه التقليدية والحديثة، السابق الإشارة إليهما. وبعضها يسعى إلى اجتزاء مناطق من الوطن العربي بغرض ربطها بتجمعات خارجية، وهو ما يتضح جليا من فلسفة الشراكة الأوروبية المتوسطية، ومن دعاوى الشرق أوسطية. ويتعرض الفصل الرابع إلى فحوى هذه المحاولات ومغزاها.


على أن الوجه الآخر للتجربة العربية هو الوجه الإقليمي الذي ظل يبحث عن ثنائيات في المشرق العربي ووادي النيل إلى أن تجسد خلال الثمانينات على طرفي العالم العربي، في شكل مجلسين إقليميين، أحدهما خليجي والآخر مغربي. وكان من الطبيعي أن تنضم أطر مؤسسية جديدة تتداخل مع الأطر القومية والإقليمية الأخرى. ولذلك خصص الباب الثاني من هذه الدراسة للتجربتين المذكورتين، وما تنطويان عليه بالنسبة للتجربة القومية. ومن المشاهد أنه بينما يقوم جانب من الانتقادات الموجهة إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على أنه لا يضم كل الدول العربية إضافة إلى قيامه بنشاطات يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بالتنسيق بين السياسات والإجراءات الاقتصادية، فإن أصحاب التجربتين الإقليميتين لا يرون فيما يتضمناه من عمل على المستوى الإقليمي الجزئي ما يتعارض مع التنظيم القومي الشامل. ويقتضي الأمر التعمق في هذا المسلك للتعرف على الدوافع التي تقود إلى هذا الاستنتاج، ومغزاه بالنسبة للتكامل على الصعيد القومي. ويذكر في هذا الصدد أن المجلس المغربي يتلاقى مع برنامج إقامة الجماعة الأفريقية دون وجود رابطة مماثلة مع التجمع العربي.


ويتناول الباب الثالث دراسات مقارنة، تنصب إحداها على التجربة الأوروبية، التي تعتبر النموذج الرائد، فكريا وتطبيقيا، فضلا عن تزامن بداياتها مع بدايات التجربة التكاملية العربية. يشار في هذا الصدد إلى أن التجربة تضرب مثلا في أربعة نواحي، يكثر الحديث عن ثلاثة منها. الأولى هي أنها بدأت على نطاق قطاعي أدت سرعة النجاح فيه إلى التحرك نحو المستوى الاقتصادي الكلي، الذي استفاد كثيرا من قبول تكوينات مؤسسية كان من السهل تقبلها على المستوى القطاعي، مما أزال أي تخوف بشأن توسيع نطاق تطبيقها. الثانية هي أن الجماعة بدأت محدودة العدد (بل إن البعض يرى في البنيلوكس سابقة إقليمية شكلت قوة دفع ذات شأن) ثم اتسع نطاقها مع الزمن. وهنا يغفل عادة ذكر أن صغر العدد لم يكن مأخذا كما هو الحال على المستوى العربي، وأن عدم شمول دول أخرى لم يدفع إلى إنشاء نظام إقليمي شامل أميل للتعاون منه إلى التكامل. بل إن المجلس الأوروبي الذي بدأ على نطاق أوسع حرص على تفادي الخوض في النواحي الاقتصادية واهتم بعدد من الجوانب الاجتماعية والثقافية. أما "التعاون" الاقتصادي فظل قائما على أساس بحثي، تلعب فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دورا رئيسيا، على نطاق أوسع حتى من النطاق الأوروبي. الثالث هو أنه على الرغم من أن الجماعة الأوروبية بدأت بإقامة اتحاد جمركي، ساعد عليه تقارب المستويات الاقتصادية قبل بدء التكامل، فإن إقامة السوق الموحدة التي تزيل جميع العقبات أمام تدفقات التجارة البينية وباقي التدفقات الاقتصادي لم يتحقق إلا مؤخرا، دون أن يقتضي ذلك عودة على بدء. فالتراكم ركن ضروري من أركان المنهج الوظيفي. أما الأمر الرابع الذي قلما يشار إليه، فهو أن الأوروبيين سعوا إلى إقامة جماعات سياسية ودفاعية خلال العقد السابق على قيام السوق الأوروبية المشتركة. ففي 1948 عقدت معاهدة بروكسل الدفاعية بين بريطانيا وفرنسا والبنيلوكس، ودعت الولايات المتحدة في 1954 إلى توسيع نطاقها لتستوعب ألمانيا وإيطاليا، وتضمهما إلى الصف الأوروبي في مواجهة أخطار خارجية. وجرى هذا رغم توقيع ميثاق حلف الأطلنطي في 1949، واشتماله على أبعاد اقتصادية، كانت دافعا إلى إدراج العرب التعاون الاقتصادي في تحالفهم الدفاعي وهو معاهدة الدفاع المشترك. وجاء هذا بعد تخلي فرنسا عن دعوتها في 1950 لإقامة جماعة دفاع أوروبية، كان مقدرا لها أن تتحكم في جانب من ميزانيات الدفاع للدول الأعضاء، وفي توزيع الصناعات الحربية بينها. أما على الصعيد السياسي فقد سبق التوجه إلى الجماعة الاقتصادية محاولة في 1952 للدول الست أعضاء جماعة الفحم والصلب إقامة جماعة سياسية، للتحرك مباشرة من التكامل الاقتصادي القطاعي إلى التكامل القومي السياسي. على الجانب الآخر، نجد بريطانيا قد تزعمت الوقوف عند التكامل الاقتصادي بمفهومه المحدود، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات الصناعية، غير أن إصرار الدول الست على المضي نحو التكامل الإقليمي بصيغته الشاملة أدى إلى إقامة جماعتين، جماعة الطاقة الذرية (اليوراتوم) والجماعة الاقتصادية، إلى جانب جماعة الفحم والصلب، لتندمج الثلاثة في الجماعات الأوروبية. ولم يعترض أحد على بقاء الجماعتين القطاعيتين بدعوى أن الجماعة الاقتصادية تجبّهما. إن هذا الثراء في التجربة الأوروبية يحتاج إلى قدر كبير من التأمل والتمحيص.


أما الجانب الآخر للمقارنة فيجري بطبيعة الحال مع تجارب الدول النامية. والشائع هو الاكتفاء بإشارة عامة إلى فشل معظم تجارب الدول النامية، دون التعمق في معرفة الأسباب. على سبيل المثال قلما يذكر أن تجربة منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية كانت أكثر تواضعا في تطلعاتها، حيث ركزت على هدف التكامل الاقتصادي بمعناه المحدود. واستغرق الأمر عقدين من الزمان للتحول نحو صيغة أكثر تطورا من الوجهة التكاملية. ومع تسليط الأضواء على أداء الاقتصادات الآسيوية يشار عادة إلى تجربة الآسيان، دون أن يشار إلى أن هذه الجماعة ظلت دون فاعلية، لأنها اقتصرت عند نشأتها على نواحي التعاون، خاصة في ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى (ECAFE كما كانت تسمى قبل توسيع نطاقها لتشمل الباسيفيك) بعدم التسرع في التوجه نحو التكامل بين دول حديثة العهد بالاستقلال، ومن ثم شديدة التمسك به. وقد اضطرت هذه المجموعة مؤخرا إلى الأخذ بالمنهج المؤسسي القائم على تحرير التجارة، بسبب ضغط الظروف الإقليمية والعالمية عليها. غير أن أهم هذه التجارب من حيث مراعاة الأوضاع الخاصة بالدول النامية صغيرة الحجم كان هو التجربة الأندية، التي تعتبر نموذجا لتطبيق المنهج التنموي في التكامل. وإلى جانب الفصلين المخصصين لتقييم هذه التجارب ومغزاها، رأينا أن نضيف فصلا يتناول الاتفاقيات الخاصة بالتجربتين الأوروبية والأندية، لأنه من المفارقات الغريبة أن التعاون الاقتصادي العربي حكمته مادة في معاهدة دفاعية، الأمر الذي فرض على ذلك التعاون رؤية هذا المجلس لوظائفه التي تطورت مع تطور الظروف والأوضاع. ونفس الشيء ينطبق على التكامل الاقتصادي العربي، لأن الاتفاقية المنشئة لا تخرج عن كونها تعبيرا عن نوايا، إلى حد ترك مراحل الوحدة بيد المجلس، الذي أريد له أن يتكون من أعضاء متفرغين بحكم الخبرة، فأصبح مجلسا يحتفظ بسلطة القرار رغم عدم تفرغ أعضائه الذين يشغلون مواقعهم بحكم المنصب. إن القراءة المتفحصة للاتفاقيتين الأوروبية والأندية توضح إلى أي حد كان استيعاب مفهوم التنظيم التكاملي والتصور الشامل لإجراءاته وعملياته، وراء إقامة أطر مؤسسية قادرة على تحقيق مستوى رفيع في أداء الوظائف التكاملية، ليس من موقع السلطة، التي تظل دائما قطرية، بل من موقع وضوح المفاهيم، وانتشار المعرفة بها بين مختلف فئات الشعوب المعنية، مع إضفاء سلطات واسعة على المؤسسات الإقليمية.


وفي ضوء البحوث التي يحتويها هذا المجلد، والأبعاد التي رأينا التركيز عليها من البداية، جاء الباب الأخير محاولة من جانب منسق الدراسة لوضع تصورات يمكن أن يدور حولها حوار، لعله يساعد على أن تأتي بداية القرن الحادي والعشرين بتحرك عربي أكثر فاعلية من مجرد التنديد بفشل سابق، أو عجز عن اللحاق بآخرين، أو التحذير بأننا سوف نتخلف عما يسمى عصر الكيانات الكبيرة وإقليمية الجديدة المتفقة مع العولمة.


3 - محتويات الدراسة:


من المفيد أن نذكر في البداية أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا من التركيز على عمليات رسم السياسات الاقتصادية القائمة على افتراض نظام حر تسود فيه قوى السوق، إلى اهتمام بالبيئة التي تعمل فيها السوق وتصاغ السياسات. وتشير الدراسة المقدمة في الفصل الثامن إلى أهمية التعرف على أركان النظام المؤسسي على المستوى القطري، خاصة في دول استطاعت تحقيق تقدم مستمر في أوضاعها، للاسترشاد بها في تقييم مقومات الأطر المؤسسية الإقليمية. أول هذه الأركان هي القيود والقواعد التي تكفل الخضوع للمساءلة، وتتضمن نظاما قضائيا قويا، ونظام فصل السلطات. الركن الثاني هو التعبير عن الرأي والمشاركة بما يدعم مصداقية عملية صنع القرار بوجه عام، سواء على مستوى المنشأة أو المحليات أو المستوى القومي. أما الركن الثالث فهو تحقيق التنافسية التي تعني الحد من احتكار السلطة في صنع القرار وتقديم الخدمات. وتمتد التنافسية إلى الخدمة المدنية داخل المؤسسات، وتحسين توفير الخدمات بالاعتماد بدرجة أكبر على الأسواق. وبينما يقصد بالمؤسسات القيود التي تحدد هيكل التفاعل الإنساني، وتتكون من القانون العام وقواعد العمل، إضافة إلى النظم السلوكية في المجتمع، فإن المنظمات تشمل اللاعبين، أي المجموعات التي ترمي لتحقيق أهداف معينة، وتشمل الهياكل السياسية والهياكل الاقتصادية والهياكل الاجتماعية والهياكل التعليمية. وإذا كان من الممكن تغيير القواعد الرسمية بسرعة كبيرة، فإن النظم السلوكية تأخذ وقتا طويلا ربما أدى إلى إضعاف كفاءة الأطر المؤسسية المقتبسة من دول سبقت في تحقيق النمو.


وبناء عليه يمكن القول أن أهم عناصر الكفاءة في الإطار المؤسسي للتعاون الاقتصادي، هي (1) عنصر الملاءمة، أي توفر الاتساق بين حجم وعدد الجهات والأجهزة واللجان المنبثقة من جانب وشكل ومضمون وأهداف التكامل الاقتصادي من جانب آخر. (2) عنصر الوضوح والفاعلية، أي وجود مجموعة من المبادئ والقواعد والنظم التي تحدد العلاقات داخل الإطار المؤسسي، تعمل على توزيع السلطات والمهام وتوفير وسائل للاتصال والتنسيق بشكل دائم ومنتظم بين الأجهزة الفرعية من جانب، وبين تلك الأجهزة والمنظمة الرئيسية من جانب آخر. (3) عنصر فاعلية اتخاذ القرار، بحصر كل نوع من القرارات في جهة محددة حرصا على عدم إثارة مصادر للتضارب فيها.


فإذا انتقلنا إلى الدراسة الأولى نجدها توضح أبعاد الإطار المؤسسي للمنظمة الأم، وهي جامعة الدول العربية، وعلى رأسه مجلس الجامعة، وتبين ما انطوى عليه ميثاقها من أبعاد للعمل الاقتصادي العربي المشترك. ويعتمد المجلس في عمله أسلوب اللجان، منها ما يتشكل في بداية كل دورة ليتناول جانبا من أبعاد العمل العربي المشترك، حيث تعنى اللجنة الثانية بالشؤون الاقتصادية، ومنها ما يعتبر لجانا دائمة، عقدت عدة مؤتمرات وأعدت الكثير من مشروعات الاتفاقيات التي أقرها مجلس الجامعة وأبرمتها الدول الأعضاء. من جهة أخرى فإن الجهاز الفني والإداري للجامعة كان هو أمانتها العامة التي ضمت 82 إدارة فرعية موزعة على عشر إدارات عامة. وشيئا فشيئا تقلص دور تلك الجان ونشأت منظمات عربية متخصصة ومجالس للوزراء العرب في فروع مختلفة تحقق ما افتقدته اللجان من انتظام وتوفر للخبرات المناسبة، نظرا لتخصصها الموضوعي. وكان الأسلوب المتبع في إنشائها هو عقد اتفاقيات تصادق عليها الدول الراغبة في الانضمام إليها.


وقد كانت اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والمالية تمثل الآلية الأولى التي أريد بها تحديد أوجه النشاط الذي يجب أن تركز عليه الجامعة جهودها في المجال الاقتصادي. وقد جاء إنشاء المجلس الاقتصادي عام 1950 بديلا لها في سياق التحول عن أسلوب اللجان، وإن كان قد ولد في أحضان معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، وسرعان ما اكتسب كيانا ذاتيا كفل اتساع عضويته لتشمل جميع الدول الأعضاء في الجامعة. وتعمل الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية داخل أمانة الجامعة كأمانة للمجلس، من خلال قسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الفنية الدائمة بإدارة المجالس والمنظمات وأجهزة العمل الاقتصادي العربي المشترك التابعة لها.


ونظرا لأن قلة من المنظمات المتخصصة ظلت مرتبطة بالمنظمة الأم وهي الجامعة، فقد احتدمت مشكلة التنسيق فيما بينها. وجرى العمل في منتصف السبعينات على ثلاثة جبهات: الأولى إيصاء مجلس الجامعة الدول بأن يتولى جهاز مركزي واحد تحدده المراجع الدستورية بها، موضوع توحيد مواقفها إزاء نشاطات الجامعة ومنظماتها المتخصصة للحيلولة دون أي تفاوت أو تضارب في هذه المواقف. الثانية تعديل معاهدة الدفاع المشترك لتحويل المجلس الاقتصادي إلى "مجلس اقتصادي واجتماعي"، يضم وزراء الدول الأعضاء المختصين ووزراء الخارجية أو من ينوب عنهم، يتولى النظر في أمر إنشاء منظمات جديدة والتنسيق بين القائم منها. ثم جرى تغيير نظام عمله الداخلي لتعزيز قبضته على مسار العمل العربي المشترك في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. الثالثة إنشاء "لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك" وتطوير نشاطها. وتبع ذلك مرحلة رابعة هي إجراء تقييم أنشطة المنظمات العربية وموازناتها ، وإعادة هيكلة المنظمات على أساس من احترام مبدأ الوظيفية وضرورة ترشيد الهياكل المركزية واللامركزية في بنية المنظمات العربية المتخصصة، من أجل تلافي الازدواجية في عملها، وضمان تعاونها في المشروعات التي تقع ضمن اهتماماتها توفيرا للوقت والجهد والموارد، وتحقيق التنسيق المسبق بين برامج عملها، واتباع نظام مالي ومحاسبي موحد، وإنشاء حساب موحد لها.


من جهة أخرى فإن التنظيم المؤسسي الموجه إلى التكامل الاقتصادي العربي على وجه التحديد، على كل من المستوى القومي والقطاعي والإفرادي (المشروع) ينطلق من اتفاقية الوحدة الاقتصادية لعام 1957، والمجلس المنبثق عنها، ومن القرارات التي اتخذها، لا سيما في مجالات التنسيق القطاعي وإنشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات النوعية المتخصصة. ورغم الميل إلى إعطاء مجلس الوحدة الاقتصادية سلطة تشريعية، فقد أدى الاختلاف حول مراحل الوحدة الاقتصادية إلى إحالة أمرها إلى بروتوكول ملحق باتفاقيته، اقتصر على بعض الخطوات الأولية تاركا للمجلس أن يقوم لاحقا بصياغة المراحل التالية، على أن يترك الإقرار للدول وفق الأصول الدستورية. ورغم ذلك فإن عددا من الدول التي شاركت في صياغة الاتفاقية لم تصدق على الاتفاقية، وتبعتها دول أخرى. ولذلك فقد وجه التقييم الأول لأداء المجلس في مرحلة العمل الأولى انتقادات إلى الاتفاقية ذاتها.


وأدى غياب برنامج محدد للسير نحو استكمال الوحدة الاقتصادية، إلى الالتجاء إلى أساليب غير مترابطة، وينظر للاتفاقية على اعتبار أنها تمثل إطارا مناسبا للعمل الاقتصادي العربي المشترك. وقد حدث هذا في الوقت الذي توسع فيه المجلس الاقتصادي في عضويته ومجالات نشاطه، مما خلق نوعا من الازدواجية في العمل، أضافت إلى الازدواجية التي أشرنا إليها بين منظمات العمل المشترك، ازدواجية أخرى تتميز بأنها تقوم بين مجلسين شموليين يعملان على المستوى القومي. وكان موقف مجلس الوحدة الاقتصادية فيها هو الأضعف للأسباب التي ذكرناها، ولكونه عجز عن أن يشمل في عضويته جميع الدول العربية. بل إن دولا أرادت المضي شوطا أبعد في مجال التكامل فضلت العمل على المستوى دون الإقليمي، بدلا من الاستفادة من صيغة السوق المشتركة التي وفرها المجلس.


من جهة أخرى فإن مجلس الوحدة تحول من مجلس يضم شخصيات متخصصة له وضع قومي إلى مجلس من الوزراء الممثلين للأقطار، له أمانة عامة ويعمل من خلال عدد من اللجان الدائمة، مثله في ذلك الجامعة والمجلس الاقتصادي. وتضمن الهيكل الوظيفي للأمانة العامة خلال مرحلة التوسع الذي شهدته في السبعينات 24 قسما. غير أن المشاكل التي تعرض لها المجلس عند انتقاله إلى عمّان في أواخر السبعينات ثم عودته إلى القاهرة في أعقاب حرب الخليج، أدى إلى تقلص عدد إدارته العامة إلى أربعة، بينما انخفض عدد الموظفين الإجمالي من 59 موظفا عام 1980 إلى 13 موظفا في الوقت الحاضر أي بواقع موظف لكل دولة عضو؛ كما تقلصت ميزانيته من 3.25 مليون دولار عام 1982 إلى 850 ألف دولار لا يدفع سوى نصفها.


وقد اتجه الفكر العربي منذ البداية إلى إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي. غير أن الخطوات الجادة في هذا المجال اتخذت في السبعينات على أثر اهتمام مجلس الوحدة بالأفكار التي طرحها مركز التنمية الصناعية، فكان أن نشأ عدد من الشركات القابضة المشتركة التي سعت بدورها إلى إقامة مشروعات في مجالات تخصصها. و مع تسارع الفوائض المالية في منتصف السبعينات تصاعدت الدعوة إلى إقامة مشروعات مشتركة، واعتبرها البعض منهجا أكثر ملاءمة لتحقيق التكامل الاقتصادي من المنهج الكلي القائم على السوق وتولي سلطة إقليمية تنظيم حركة التدفقات الاقتصادية. ولذلك غلب على هذه المشروعات طابع التمويل المشترك، ولم ينظر إليها على أنها فعلا أدوات تكامل إقليمي أو وسيلة لتحقيق تنمية عربية مشتركة، مما أثار جدلا حول معايير انتقائها، وعرّضها لعدد من العقبات التي تعددت المطالبات بإزالتها. وحاول المجلس الاقتصادي والاجتماعي حل المشكلة من خلال تبنّي استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك، والأخذ بمبدأ التخطيط القومي للمشروعات المشتركة، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح. كما تعثرت محاولة وضع صيغة قانونية مناسبة لهذه الشركات. ويشير الفصل الثالث إلى أن عدد تلك المشروعات حتى 1992 بلغ (4185) مشروعاً مشتركاً جملة رؤوس أموالها الإسمية نحو (26 مليار دولار)، المدفوع منها نحو (22 مليونا).


وإذا كانت المشروعات المشتركة تمثل إضافات إلى الأجهزة الإنتاجية، فإن التنسيق بين ما هو قائم من مشروعات إنتاجية وأنشطة اقتصادية دفع مجلس الوحدة، في معرض اهتمامه بعمليات التنسيق القطاعي، إلى إقامة عدد من الاتحادات النوعية، بلغ عددها 23 اتحادا. وأدى هذا إلى توسع كبير في المؤسسات العاملة في مجال التكامل القطاعي، دون أن يظهر لها أثر واضح على مسيرة التكامل الاقتصادي ذاته. وهكذا وجد مجلس الوحدة نفسه في مواجهة قضية الازدواجية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تعددت الجهود من أجل حلها. غير أن عدم رضاء بعض أعضاء المجلس عن أدائه، دفع أحد أعضائه للانسحاب منه في 1989، وهدد آخرون بالمثل، بينما قل تحمس باقي الأعضاء له، لا سيما بعد أن انتقل أمر إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على قرار قمة 1996. ويورد الفصل الثاني من هذه الدراسة مقترحات لحل إشكالية الازدواجية، ولكنه يؤكد على ضرورة المحافظة على مفهوم التكامل وبناء الوحدة الاقتصادية كعمل محدد، مقابل المفهوم الفضفاض للعمل الاقتصادي العربي المشترك.


وإلى جانب التطورات التي شهدتها الساحة العربية تعرضت البيئة الدولية لتغيرات كبيرة خلال العقدين الأخيرين اتجهت إلى مزيد من التكامل والاندماج على المستويين العالمي والإقليمي معا. فمع تزايد تدويل عمليات الإنتاج، تطور الإطار المؤسسي الدولي، وكان من أبرز معالم هذا التطور اتفاقيات مراكش في 1994 التي أنشأت منظمة التجارة العالمية. من جهة أخرى ازداد التوجه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الإقليمية، سواء بين الدول المتقدمة أو بين الدول النامية، وهو ما عززه اعتراف الاتفاقيات الدولية بصيغ منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي. وصحب هذا قدر من التداخل بين المستويين العالمي والإقليمي، وبين التكتلات الإقليمية ذاتها، سواء داخل الوطن العربي أو مع التجمع العربي وتكتلات إقليمية أخرى للعالم الثالث. ويأتي تحويل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي إلى منطقة تجارة حرة عربية كبرى متمشيا مع صيغ التجمع التكامل الإقليمي التي تجيزها اتفاقيات مراكش. وهو في نفس الوقت يؤكد المنحى الذي اتبعه المجتمع العربي من حيث الالتجاء إلى اتفاقيات بين الدول الأعضاء أو بروتوكولات تلحق بها. على أن المنظمات العربية تظل تعاني من مشكلة أساسية وهي مشكلة التمويل، حيث يفتقد معظمها إلى الموارد الذاتية التي تمكنه من ممارسة نشاطه على النحو المقرر له. من جهة أخرى فإن ضمان استمرارية وانتظام خطوات التكامل الاقتصادي يحتاج إلى توازن سلطة اتخاذ القرار بين الدول الأعضاء وبين مجلس الوحدة الاقتصادية. وقد يتطلب الأمر الاتفاق على قيام مؤسسات تشريعية قومية تتضمن مشاركة مواطنين منتمين إلى الدول الأعضاء في القرارات المؤسسية التي تتخذها على غرار تنظيم أوروبا الموحدة.


ويتعرض الفصل الثالث كذلك إلى صيغ إقليمية تشارك فيها الدول العربية، سواء على المستوى الجماعي أو دون الإقليمي. فمن ناحية تضمّن التعاون الجماعي العربي الأفريقي شكلا تنظيميا محددا انطلق من مؤتمر القمة العربي الأفريقي في القاهرة، عام 1977، ومحوره الرئيسي اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي. وهو يعتمد أساسا على عدد من اللجان الدائمة والمتخصصة ومجموعات العمل، إلى جانب صندوق تمويل لهذه الأجهزة، وهو ما لم يتم إنشاؤه. من جهة أخرى فإن المجتمع العربي أقام تعاونا اقتصاديا عربيا أفريقيا، أساسه العون المالي العربي، لا سيما بعد موقف أفريقيا خلال حرب 1973، وما تلاها من تغيرات في الأوضاع الاقتصادية العربية. ويتخذ شكل المشاركة في تمويل مشاريع وبرامج التنمية في الدول الأفريقية. ويتميز العون لأفريقيا بعدم تقيده بشروط معينة، ويمثل عنصر المنحة فيه نسبة عالية. ويتولى هذا العون مؤسسات التمويل العربية، وعلى رأسها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ولكن يظل هذا النوع من التعاون الجماعي مفتقدا الصيغة المؤسسية التي تكفل له الفاعلية والجدوى للطرفين.


هناك نوع آخر من الأطر المؤسسية الأخرى التي نشأت خارج الإطار الجماعي العربي للتعاون العربي الأفريقي. أحد هذه الأطر هو ما وفرته منظمة الوحدة الأفريقية من تجمعات إقليمية يمكن أن تفضي إلى جماعة أفريقية تضم دول القارة بما في ذلك الدول العربية الأفريقية، وذلك وفقا لاتفاقية أبوجا. من هذه التجمعات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، الكوميسا، التي تأسست في 1994 لتخلف منطقة التجارة التفضيلية التي قامت في 1981 بين دول شرق أفريقيا. وتضم الكوميسا الدول العربية الواقعة في شرق أفريقيا، بما في ذلك مصر التي انضمت إليها مؤخرا. ولهذه المجموعة إطارها المؤسسي الذي يضم غرفة للمقاصة ونظم للمعلومات والتعامل مع الاستثمار، وبنك تنمية للإقليم، وشركة إعادة تأمين، كما تسعى إلى إنشاء محكمة عدل إقليمية. ورغم اقتراب أجل إعلان قيام منطقة التجارة الحرة، فإن الإقليم لا يزال يعاني من المعوقات والحواجز التجارية.


وإذا كان العرب قد ساهموا في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ليعني أساسا بالقضايا التي تهم العالم الإسلامي، فقد اتجه هذا التجمع بدوره إلى عقد عدد من الاتفاقيات وإنشاء عدد من المؤسسات التي تعمل في مجالات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك اتحادات نوعية تعمل في بعض القطاعات. وإلى جانبها يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتمويل أنشطة التجارة والكثير من المشروعات الاستثمارية الرائدة في البلدان الإسلامية من خلال برامج تمويل متعددة للمشروعات الاستثمارية، وكذلك التمويل قصير الأجل للمشروعات الاتجارية.


وخلال مسيرة التكامل والعمل المشترك العربيين، ارتبطت بعض الدول العربية، مباشرة أو من خلال ميثاق لومي، باتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الجماعة الأوروبية. غير أن التسعينات شهدت تحول الجماعة نحو مفهوم جديد هو الشراكة، يجعل من التعاون الإقليمي أساسا لإنشاء منطقة تجارة حرة تزال فيها تدريجيا العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام المنتجات الصناعية والزراعية المصدرة من الجماعة والدول المعنية، وفق برنامج زمني تجري مناقشته مع كل دولة عند التوقيع، تستكمل المنطقة بموجبه في 2010. ويتضمن ذلك تغييرات للمؤسسات والسياسات تشمل متابعة تطوير السياسات القائمة على اقتصاد السوق والمنافسة، وتعديل وتحديث كل من البنية الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء آليات التعاون الملائمة، وخلق بيئة مواتية للاستثمار تساعد على نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير. وتنطلق المفاوضات حول هذه الاتفاقيات من إعلان برشلونة (1995) الذي يمثل أساسا موقف الجماعة الأوروبية المستفيدة من قوة تجمعها الإقليمي بينما تعتبر الأطراف العربية هدفا بدلا من كونها فاعلة في وضع أسسٍ للتفاوض تتفق ومصالحها. وتستفيد الجماعة من إطارها المؤسسي الذي يعد لها الدراسات والترتيبات، دون أن تتمتع الدول العربية بتنظيم مؤسسي مماثل.


ونتيجة تراخي التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، خاصة بعد أن طحنتها أزمات السبعينات والثمانينات، سعت مجموعة عدم الانحياز في 1989 إلى إنشاء مجموعة الخمس عشرة كمجموعة طليعية من  دول تقع في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية (وجنوب أوروبا)، من بينها الجزائر ومصر. وتستهدف وضع برنامج عمل للتعاون بين دول الجنوب، والعمل على توسيع قاعدة هذا البرنامج في إطار الدول النامية، واستعراض أوضاع العلاقات الاقتصادية الدولية والعمل على تطويرها لمصلحة الدول النامية. وتنعقد مجموعة الخمس عشرة على مستوى القمة لرؤساء الدول والحكومات، يعاونهم وزراء الخارجية وممثلون شخصيون لرؤساء الدول والحكومات. وتركز القمة في اجتماعاتها على موضوعات محددة، وتقوم بصياغة مشروعات تنموية مشتركة، ترمي إلى تيسير وتعزيز التعاون بين دول المجموعة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وبحث كيفية تذليل العقبات التي تعوق هذا التعاون. وتشرف كل من الدول الأعضاء على مشروع أو أكثر. كذلك تحرص المجموعة على تكثيف التعاون بين رجال الأعمال في الدول الأعضاء. واتجه التفكير مؤخرا إلى إنشاء أمانة عامة للجماعة لتحقيق الانتظام في العمل.


ويتضح من العرض السابق أنه في الوقت الذي يمتلك العرب فيه تنظيما مؤسسيا ضخما للتكامل والعمل المشترك، فإن نتائج جهوده لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ظلت شديدة التواضع، بينما لم تجر الاستفادة منه في تنظيم التفاوض والتعاون مع أطراف أخرى تعمل من خلال منظماتها الخاصة مثل الجماعة الأوروبية ومنظمة الوحدة الأفريقية والمؤتمر الإسلامي. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقدما في جوانب التعاون والتكامل الإقليميين لصيغ إقليمية أخرى تسبق التجمع العربي في منجزاتها وتواجهه برسوخ قواعد ترتيباتها المؤسسية، في غيبة من الإطار المؤسسي العربي.


وعلى رغم قيام أكثر من 60 منظمة اقتصادية تابعة للجامعة العربية، أو في نطاقها تضم معظم البلدان العربية إن لم يكن كلها، فإنه لم يتحقق من التكامل الاقتصادي العربي إلا القليل. والواقع أن الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي ما زال يشوبه الغموض، خاصة عندما يشار إليه في مواجهة التحديات الثلاثة التي تواجهه، والتي تتداخل أطرها المؤسسية مع الإطار العربي، ونقصد بها قواعد منظمة التجارة العالمية على الصعيد العالمي، وما يسمى بمشروعات التكامل البديلة، الشرق أوسطية والمتوسطية، على المستوى الإقليمي. يحدث هذا في ظل اشتداد الروابط الخارجية للدول العربية، وهو ما أبقى نسب التبادل البيني متواضعة، كما يقدّر أنه أمام كل دولار عربي استثمر داخل الوطن العربي، تسرب إلى العالم الخارجي نحو 56 دولارا، بإجمالي 670 مليارا. ولا يعود هذا التواضع في النتائج إلى أسباب سياسية فقط، بل يساهم فيه التفاوت في متوسطات الدخول الفردية ومحدودية القاعدة الإنتاجية في معظم البلدان العربية، بالإضافة إلى عدم توفر المعلومات وقصور هياكل البنية التحتية ووسائل الاتصال، واستمرار الحواجز الحمائية. بل إن حركة العمالة الواسعة التي تميز بها الوطن العربي، داخله وإلى الخارج ومنه، تمت خارج الإطار التكاملي، وتولدت عنها تحويلات فاقت في حجمها قيمة التجارة البينية.


ويتجاوز المشروع الشرق أوسطي مجرد إنهاء حالة حرب ساخنة استمرت لما يزيد على نصف قرن، إلى إقامة سلام ديناميكي يقوم على ربط شرايين الاقتصاد العربي، من مياه ونفط وسياحة وتقانة ورأسمال، بالاقتصاد الإسرائيلي ربطاً محكماً لا فكاك منه. ويقوم هذا على دعامتين، الأولى إحلال نظام اقتصادي أكثر حرية يتقلص فيه تدخل الدول في الشؤون الاقتصادية، ومن ثم في توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية؛ والثانية قيام نظام إقليمي لتقسيم العمل عبر الكيان الفلسطيني الوليد، تسانده حركة أوسع لانتقال السلع ورؤوس الأموال، ومحوره "بنيلوكس" شرق أوسطي مؤلف من هذا الكيان الفلسطيني والأردن المحدود اقتصادياً وإسرائيل المتقدمة تقنياً وصناعياً والعملاقة عسكرياً، يمتد إلى منطقة تجارة حرة تضم بالإضافة إلى الأقطار الثلاثة المذكورة كلاً من مصر وسوريا ولبنان، وعلى المدى الأطول، إلى منطقة تعاون اقتصادي واسعة تشمل منطقة الخليج العربي وتتمتع بحرية انتقال رؤوس الأموال. وهكذا تنشأ منطقة تجارة حرة شرق أوسطية عربية-إسرائيلية ترتبط فيها عناصر الاقتصاد العربي الأساسية بعناصر الاقتصاد الإسرائيلي ارتباطاً يجعل كلفة استبعاد إسرائيل عالية جداً بالنسبة إلى الأقطار العربية. ويتضمن الإطار المؤسسي لهذا التكامل إقامة مشروعات مشتركة في مجال البنية التحتية المادية والاجتماعية، ومشروعات إنتاجية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف، ومؤسسات إقليمية تمويلية وتجارية وتنسيقية، بما في ذلك إنشاء بنك الإنماء الاقتصادي الإقليمي ومجلس سياحة إقليمي وغرفة تجارة ومجلس أعمال إقليمي.


وتتميز اتفاقيات الشراكة الأوروبية المقترحة عن الاتفاقيات التي سبقتها، بأنها توفر مجالا أوسع للصادرات الأوروبية بأنواعها، سلعاً وخدمات ورأسمالاً، بالاستناد إلى آليات أربع تتمثل في إقامة منطقة تجارة حرة بنهاية عام 2010، ودعم مالي للتعاون، وتعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي بين الأطراف المختلفة، والشروع بحوار سياسي بينها، مع إيقاف الهجرة العمالية من جنوب المتوسط إلى البلدان الأوروبية أو الإقلال منها. مثل هذه الشراكة المتعددة الجوانب والمتطلبات هي بعيدة بشكل واضح عن الشراكة بالمعنى الاقتصادي الصرف. وتمثل نموذجاً مختلفاً تماماً عن نموذج منطقة التجارة الحرة المجردة، أو الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة. فهي فريدة في شمولها للتعاون السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي مع بعد اجتماعي واضح وتوجه سياسي واقتصادي ذي أيديولوجية يمينية محددة. وتتناقض متطلبات هذا التوجه مع التكامل العربي كما تتباين الامتيازات التي تقدمها المجموعة الأوروبية لأعضاء المجموعة العربية مع متطلباتها وأفضلياتها. كما أن التكافؤ بين الطرفين الأوروبي والمتوسطي العربي مفقود اقتصادياً وسياسياً.


وتشير مقارنة المشاريع الثلاثة، العربي والشرق أوسطي والمتوسطي، على أساس المعايير التي تميز التجمع الإقليمي وفق المفهوم التقليدي للتكامل، إلى أنها مشاريع متنافسة، وأن الوحيد من بينها الذي يستوفي شروط المفهوم النظري هو المشروع العربي؛ بينما لا تتوفر في المشروعين الآخرين مقومات الإقليم التكاملي ولا سماته، بل يتصفان بالتفاوت في الخصائص والثقافات والمصالح سياسياً وأمنياً واقتصادياً، بجانب استهدافهما تثبيت تفوق مركز إسرائيل كطرف متميز. يضاف إلى ذلك ينطوي المشروع المتوسطي على احتواء الاتحاد الأوروبي للدول المطلة على المتوسط، وعزلها عن باقي المشرق العربي، محققا مكاسب اقتصادية وسياسية له على حساب الوطن العربي. ويقتضي الأمر إحلال "العقلانية الاقتصادية" التي تفضي إلى تدعيم المشروع العربي محل "اللاعقلانية القطرية"، التي تثبت دعائم المشاريع البديلة، ووضع استراتيجية التكامل التنموي تتجاوز مجرد تحرير التجارة البينية إلى خلق إطار اقتصادي واسع يتيح للبلدان العربية، خاصة الصغيرة منها، فرصاً أكبر لبناء قاعدة علمية وتقانية عريضة وقوية تحقق لها ميزات نسبية وقدرات تنافسية أمام الآخرين، ويوفر لها فرصاً أفضل لقيام صناعات ذات نطاق اقتصادي أوسع، ويخلق لديها قدرات تفاوضية أفضل سواء تجاه الدول الكبرى أو التكتلات الإقليمية الأخرى أو تجاه الشركات متعددة الجنسيات.


وعند استعراض التجربة الخاصة بمنطقة الخليج، أشير إلى أن صيغة التعاون الاقتصادي الإقليمي أكثر مرونة من صيغة التكامل الاقتصادي، سواء من حيث مراحل التعاون بين الدول الأعضاء أو في مجالاته. ويرى الباحث أن الصيغة المحددة للتكتل وفقا لمنهج التكامل الاقتصادي معرضة للفشل إذا تقاعس بعض أعضائها عن الالتزام الكامل بنصوص الاتفاقية المنشئة للتكامل. ولهذا الأمر أهميته بالنسبة للدول النامية حيث عادة ما لا تكون البيئة الاقتصادية والهياكل السياسية والإدارية على درجة النمو المطلوبة، أو قد لا تتمتع اقتصاداتها بالمرونة التي تساعد على تنفيذ الخطوات المطلوبة لتنفيذ الصيغة المتفق عليها للتكامل. ومع ذلك فإن التجربة أشارت إلى شمول أنشطتها كل جوانب التكامل ولكن دون تعيين مراحل محددة، وقد عادت الدراسة فأخذت عليها طموح الأهداف التكاملية في غياب برنامج زمني محدد، يوضح الطريق أمام الدول الأعضاء، ويكفل تأكيد التزامها ومن نفس المنطلق فإن تطور مستوى التعاون سوف يعتمد على مدى صدق نية الدول في توسيع نطاق التعاون فيما بينها.


وقد سبقت نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981 بين دول الإقليم الست إرهاصات للتعاون فيما بينها. وحددت ديباجة النظام الأساسي للمجلس الأسباب والدوافع التي أدت إلى إنشائه، وهي إدراك تلك الدول لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بمصيرها المشترك ووحدة الأهداف التي تجمع بين شعوبها، والرغبة في التنسيق والتكامل فيما بينها بما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، وتغذية أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط بينها، واستكمال ما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا إلى وحدة دولها. وأشير في هذا الصدد إلى الرغبة في دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وما تضمنه ميثاق جامعة الدول العربية من دعوة إلى تحقيق تعاون أوثق وروابط أقوى بين أعضائها. ويستهدف المجلس تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وتعميق وتوثيق الروابط فيما بينها، ووضع أنظمة متماثلة في الميادين الاقتصادية وغيرها، وتطوير مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.


ويعد المجلس مؤسسة دولية إقليمية عامة الاختصاص، له شخصية قانونية دولية، لا يشار في اتفاقيته إلى انضمام أعضاء آخرين، أو انسحاب أي من الدول الأعضاء. وتكون السلطة العليا فيه هي المجلس الأعلى الذي يتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتتساوى في الأصوات وتصدر قراراته بإجماع الدول الحاضرة والمشارِكة، في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية في المسائل الإجرائية. أما الجهاز التنفيذي فهو المجلس الوزاري ويتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، ويعقد اجتماعاته كل ثلاثة أشهر. ويتولى اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات. ويتبع نظام المجلس الأعلى في التصويت. ولما كانت سلطة المجلس غير ملزمة فإنه عند الاختلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي يقوم المجلس الأعلى بتشكيل هيئة تسوية منازعات وفق كل حالة، من عدد مناسب من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع، ولها أن تستعين بما تشاء من الخبراء والمختصين. وتشير الدراسة إلى أن تمثيل الوزراء لوجهات نظر دولهم، يقلل من أهمية المجلس الأعلى، كما أن اشتراط الإجماع وتساوي القوى التصويتية يحدان من فاعلية المجلس، وتقترح تعديلا يسمح بإحداث نوع من التوازن بين القوة التصويتية والقوة الاقتصادية للأعضاء، مع إدراج بعض القيود على مفهوم الأغلبية عند التصويت يكفل التوازن في قرارات تصدر بالأغلبية. كما أن الدراسة تشير إلى أن طبيعة الأعمال الفنية التي يتناولها المجلس الوزاري تجعل من المهم عدم قصره على وزراء الخارجية، بينما يلزم مراعاة الاستمرارية في العمل، حتى لا تتغير مواقف الدول بتغير الوزراء. من جهة أخرى فإن هناك حاجة لتطوير جهاز تسوية المنازعات إلى محكمة عدل لها قوة إلزام للدول والأجهزة الإقليمية.


ويتم تعيين أمين عام للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو يرأس أمانة عامة تضم أمناء مساعدين وعددا من العاملين الذين يشكلون الهيئة الإدارية المركزية الثابتة للمجلس. ومهمة الأمانة العامة هي إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلسين الأعلى والوزاري. وتساهم الدول الأعضاء في ميزانيتها بالتساوي. وترى الدراسة أن هذه الاختصاصات لا تعطي الأمانة العامة الصلاحيات اللازمة لسلطة فوق قومية كما هو الحال بالنسبة للمفوضية الأوروبية. غير أن دراسة التجربة الأوروبية توضح أن المفوضية جهاز قائم بذاته، وأن للمجلس أمانته العامة التي تعمل تحت إمرته.


وتعمل مع الأمانة العامة خمس لجان قطاعية من الوزراء والمختصين أولاها لجنة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي التي تعمل على تحقيق التجانس بين الخطط الاقتصادية لدول المجلس، ووضع الأسس لتصور تخطيط مستقبلي متكامل وبصورة مستمرة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بينها؛ ولجنة التعاون المالي والاقتصادي والتجاري، التي تسعى في المجال المالي والنقدي إلى توحيد الأنظمة المتعلقة بالاستثمار من أجل التوصل إلى وضع سياسة استثمارية مشتركة، وتنسيق السياسات المصرفية والنقدية، والعمل على خلق عملة خليجية موحدة، وتنسيق السياسات المالية والنقدية في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية. كما تسعى إلى تحقيق الحريات أمام انتقال الأفراد والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي والأموال، بينما تقوم في مجال التبادل التجاري بالعمل على إزالة كافة القيود أمامه وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير والمخزون الغذائي، إضافة إلى التعاون في مجال النقل والمواصلات. وهنك أيضا لجنة للنفط وأخرى الخدمات الاجتماعية والثقافية.


وخلال السنة الأولى من عمل المجلس تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدوله، التي تهدف إلى إحداث نوع من التنسيق والتوحيد للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء، وكذلك بالنسبة للتشريعات التجارية والصناعية والجمركية. وتسعى إلى تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية سعيا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وفي نفس الوقت إلى إعفاء المنتجات ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية، على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع حد أدنى للتعريفة الجمركية الخارجية يطبق تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتضع الاتفاقية برنامج عمل لتحقيق الأبعاد التكاملية التي نصت عليها اتفاقية إنشاء المجلس. من جهة أخرى أقر المجلس الأعلى في نوفمبر 1982 إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار للمساهمة في الاستثمار داخل دول المجلس وخارجه، وتدعيم وتنمية الموارد الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، وترويج المشروعات المشتركة.


على الطرف الآخر من الوطن العربي، سعت الدول المغربية، خلال نضالها السياسي من أجل الاستقلال، إلى بناء تجمعها الإقليمي المغربي ورسم مشروع لاتحاد سياسي واقتصادي في طنجة عام 1956. غير أن التفاوت في النظرة إلى بناء الدولة الوطنية وتحديد علاقاتها الخارجية عزز النزعات القطرية. وساعد تدفق العائدات النفطية على تغليب تلك النزعات، بدلا من دعم التوجهات الإقليمية. وبينما سعت الجزائر بتوجهها الاشتراكي إلى التحفظ في علاقاتها مع جاراتها، وجاهدت ليبيا من أجل تقوية الانفتاح على باقي الوطن العربي في المشرق، سعت المغرب إلى توثيق علاقاتها، الكثيفة أصلا، مع أوروبا وبوجه خاص مع فرنسا، وحاولت تونس جاهدة موازنة علاقاتها القوية بأوروبا، بانفتاح إقليمي أكبر. وكان أول تحرك إقليمي هو إقامة اللجنة الاستشارية الدائمة في عام 1964، وتكليفها بدراسة إنشاء منطقة تجارة حرة وبتشكيل مجموعات عمل مسئولة عن تقديم المقترحات لدعم التكامل في مجالات التجارة والجمارك والنقل والصناعة والشؤون المالية، وبدراسة الشروط الخاصة بتنسيق المفاوضات التي تجريها كل دولة مغربية مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية. غير أن النزعات القطرية تغلبت على التوجه نحو عمل مشترك، معاً وإزاء أوروبا، وعمدت الجزائر على وجه الخصوص إلى اتباع أسلوب حمائي بالتشديد في معايير السلع التي يتم تحرير تبادلها، خاصة السلع الصناعية. وحد هذا من فاعلية الدراسات التي أجرتها اللجنة حول إمكانيات إقامة صناعية داخل الدول الثلاث المغاربية (تونس والجزائر والمغرب) بصورة متوازنة ومنسقة من أجل تحقيق سوق موحدة، وهي محاولة سبقت محاولة المجموعة الأندية التي سنتعرض لها فيما بعد.


وانتقل العمل في السبعينات إلى الإطار الثنائي من خلال اللجان المشتركة، التي قامت بإنشاء أجهزة فنية دائمة تولت إعادة النظر في بعض المشروعات القديمة التي تناولتها اللجنة الاستشارية الدائمة، وأعدت مشروعات جديدة، شملت كلا من ليبيا وموريتانيا. وتحققت بعض الإنجازات التي لم تعتمد على هياكل مؤسسية إقليمية، ولكن مشكلة الصحراء الغربية حالت دون التوسع في هذا الاتجاه. وقد أوضحت مشاكل الثمانينات التي ترتبت على أزمة المديونية وانخفاض أسعار النفط، مدى كبر الاعتماد على الأسواق العالمية، كما قادت إلى اتباع برامج إصلاح قربت من النظم الاقتصادية القطرية. وأدى الانفراج السياسي في أواخر الثمانينات وعقد القمة العربية في مدينة الجزائر في عام 1988، إلى إحداث دفعة نحو عقد اتفاق مراكش في فبراير 1989، الذي أعلن إقامة اتحاد المغرب العربي. واتخذ هذا الاتحاد منهجا أكثر براجماتية ولامركزية من غيره.


وتشكلت لجنة رئاسية من رؤساء دول البلدان الخمس كانوا يعقدون مرتين في العام، بينما تنعقد ثلاث لجان فرعية مشتركة على مستوى وزاري لمناقشة قضايا الأمن وانتقال الأفراد والتكامل الاقتصادي والشؤون الخارجية. وتتحول اللجنة الفرعية الاقتصادية، ذات الأهمية الخاصة، إلى مجموعات قطاعية يرأسها وزراء، مسئولة عن دراسة المشروعات المشتركة، وبخاصة وضع سياسات مشتركة للمدى الطويل في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة ...إلخ. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي تقوم مجموعات متخصصة تضم مسئولين من الإدارات المركزية بمتابعة الشؤون الفنية المعقدة المتعلقة بتنسيق القواعد والإجراءات المالية والتجارية والضريبية والتوفيق بينها. كما تم تكوين جهاز مالي مستقل يضم محافظي البنوك المركزية لبحث النواحي المتعلقة بالنقد والائتمان. وعلى المستوى التشريعي تم إنشاء "مجلس مغاربي" منبثق عن البرلمانات القطرية لتسهيل اعتماد آليات وإجراءات بالمصادقة على القواعد واللوائح المعتمدة. وكوّن رجال الأعمال المغاربة غرفة تجارة مشتركة كما أنشئ العديد من التنظيمات المهنية. وفي غضون عامين تم وضع كافة الآليات والأدوات المعنية بإقامة منطقة للتجارة الحرة تغطي كمّا كبيرا من المنتجات، واعتمدت اتفاقية خاصة بحرية انتقال البضائع وإلغاء الازدواج الضريبي والتوفيق بين معدلات الضرائب المفروضة. وفي المجال النقدي، قامت البنوك المركزية بإنشاء آلية مشتركة للمدفوعات خلال فترة التحول التجاري، وتحرير انتقال رؤوس الأموال، وهي خطوة متقدمة. ورغم أن الجزائر انضمت في 1992 إلى جاراتها في تطبيق برامج تصحيح هيكلي، إلا أن اندلاع أعمال العنف فيها أصاب التجمع الإقليمي بضرر كبير. من جهة أخرى فإن مشاريع الشراكة التي تعرضها أوروبا يمكن أن تفضي إلى إنشاء مجال اقتصادي متجانس، إن لم يكن مشتركا، وهذا ما كاد يتم بالفعل، ولكن دون أن يضم ليبيا. ولدى أوروبا رغبة في إخفاء الثقافة المغاربية، وإبراز التباينات الكامنة فيها بدعوى توحيد النظم السياسية. وتتفق هذه الدراسة مع ما أشير إليه سابقا من أن اتفاقات الشراكة مع كل دولة من دول المغرب على حدة لم تهتم بإزالة العقبات الهيكلية التي تحول دون قيام اقتصاد حديث ذي إنتاج تنافسي يضمن تواصل عمليات التراكم والنمو. وتطالب باتخاذ خطوات مشتركة تتجاوز الانقسامات الحالية من أجل تلبية هذه الاحتياجات ولو جزئياً وتدريجياً. وتكمن الخطورة في أن دول المغرب تسعى اليوم إلى تطبيق استراتيجيات للتكامل والاندماج مع المجتمع الدولي، عن طريق الارتباط بأوروبا، دون أدنى تنسيق في خطوات وأساليب التفاوض لكي تأخذ في الاعتبار توحيد أسواقها.


فإذا انتقلنا من التجارب العربية إلى التجارب الإقليمية، جاءت التجربة الأوروبية في المقدمة، باعتبارها التجربة الرائدة والأكثر تطورا والأوفر حظا من الدراسات. وبينما يعطي الفصل التاسع توصيفا للإطار المؤسسي الأوروبي من خلال تحليل بنود معاهداته المتتالية، فإن الفصل السابع ركز على إمكانيات الاستفادة العربية من هذه التجربة. وهو يؤكد في البداية على بعد أظهرته الفصول الأخرى، وهو أن بناء كيان اقتصادي متكامل، بما له من سياسات ومؤسسات، يتطلب إرادة سياسية راسخة تجعل منه أمرا ممكنا؛ وأن الشعور العميق بالواقعية والتقدم يجعل هذه المؤسسات فعالة في الأجلين المتوسط والبعيد، كما أن الإدراك الواضح لتوازن المصالح والعمل على تحقيقه يكفل لها الاستمرارية. وقد كان واضحا من البداية مدى تقارب النظم الاقتصادية للدول المؤسسة، القائمة على السوق رغم وجود قطاعات عامة قوية، ومدى تقدمها الصناعي، لا سيما في صناعات الآلات ومعدات النقل، وقدرتها على الاكتفاء الذاتي الغذائي إذا ضبط إيقاع التبادل التجاري البيني الزراعي، بينما تعتمد على الخارج في استيراد الطاقة، وهو ما تطلّب تنسيق سياساتها إزاءها. وكان وراء ذلك كله تقارب ثقافي في أنماط المعيشة، رغم تمايز الخصوصيات الثقافية التي تعيش جوا من الحوار. وقام التجمع على أساس دراسة جدواه، وتبين مدى القدرة على تبادل المنافع وتعزيز المواقف الخارجية. ويلاحظ إن هذه الاعتبارات الدافعة إلى التكامل تختلف عن مثيلاتها في الوطن العربي.


على أنه بينما جرى تقبل وفرة المزايا التي تكتسبها ألمانيا من ميزاتها التنافسية في الصناعة، فإن السياسة الزراعية أدت إلى عدم تناسب المنافع العائدة أساسا على فرنسا مع الأعباء على باقي الأعضاء، لا سيما ألمانيا وبريطانيا، ولذا فهي موضع تعديل حاليا. بالمثل تثار ملاحظات على عدم تناسب أعباء ميزانية الاتحاد التي تتحملها ألمانيا وهولندا لصالح فرنسا وإيطاليا. وأثار انضمام أعضاء جدد أقل تقدما أعباء ومشاكل جديدة لتأهيلهم، بينما أدى تفاوت المواقف من السياسة تجاه الولايات المتحدة إلى مشاكل من نوع آخر. غير أن هذه القضايا، التي يوجد لها نظير في الوطن العربي، لم تؤد إلى عرقلة السير نحو الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى فإن تعدد المؤسسات وتنوع وظائفها أدى إلى رفع كفاءة التنظيم المؤسسي. فالمفوضية بجهازها الضخم توفر قدرا أفضل من التفهم للقضايا مما تستطيعه الأجهزة الوطنية. بل إن مجرد وجودها شجع على ما نشهده اليوم من توجه نحو التكامل السياسي. كذلك أدخلت المفوضية درجة معينة من التدقيق في أدوات قياس النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل وأساليب عرض أرقام التوظيف والتجارة الخارجية. وأمكن توفير قاعدة معلومات أضافت لمعارف الدول، وساعدت في تكوين وعي عام بقضايا الإقليم. كما وفرت العلاقات المؤسسية التي أقيمت قواعد للمحاسبة أفضل مما يسود على المستوى القطري. وساعد إشراك خبراء من جنسيات مختلفة على تعميق الأبعاد الفنية، وتطوير مستوى التفاوض حولها. وسعى الوزراء من خلال التأني في اتخاذ القرارات إلى التمهيد لتحقيق تقارب الآراء بشأنها، وهو ما أتاح لبعض الدول أن تظل محجمة عن بعضها، دون أن يقود ذلك إلى تكبيل عمل الجماعة. وأخيرا فإن تناوب الدول رئاسة المجلس الأوروبي، يتيح لكل منها اتخاذ مبادرات للجماعة أقرب إلى توجهاته.


ورغم أن معظم القرارات كانت في البداية تتخذ بالإجماع، حتى لا يؤدي ثقل أصوات كل من ألمانيا وفرنسا إلى استئثارهما بالأغلبية وتهميش الآخرين، ومن ثم تنفيرهم، فإن الالتجاء إلى أسلوب التراضي العام ساعد على توفير شرط الإجماع، وخلق أرضية تسهل الآن الانتقال إلى الأخذ بقاعدة الأغلبية. من جهة أخرى كان يراعى في ترتيب نقاط جدول الأعمال تقديم تلك التي يسهل الاتفاق عليها حتى لا يتعقد الموقف بطرح الأمور الخلافية أولا. وهكذا حدث تقدم كبير رغم استمرار تباين السياسات والنظم الوطنية في العديد من الأمور.


وكان لا بد أخيرا من التعرض إلى تجارب الدول النامية المتعددة. وتشير تجربة رابطة التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية (لافتا) إلى أنها أخذت بأسلوب يجمع بين المبادرات الفردية والمفاوضات الجماعية لبلوغ المنطقة الحرة خلال اثني عشر عاما، وعقد اتفاقيات قطاعية للوصول إلى مقترحات تخفيض التعريفة يشارك فيها ممثلون عن المشروعات الصناعية (القطاع الخاص المحلي والأجنبي). غير أنه لم يكن هناك ما يضمن فتح أسواق الإقليم أمام منتجات الصناعات التي يتم الاتفاق على تحريرها، كما لم يكن هناك ما يمنع من إقامة مشروعات مماثلة من قبل بقية الأطراف، الأمر الذي أضعف من مصداقية التكامل. ولذلك تحولت الرابطة في 1980 إلى تنظيم تكاملي أكثر مرونة، يميل إلى الانفتاح الخارجي، ويسعى لتحقيق تقارب في السياسات الاقتصادية وتدعيم شبكة النقل والاعتماد على شبكة من الاتفاقيات الإقليمية، وتسهيل تمويل التجارة البينية. وأنشئ صندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية لدعم موازين المدفوعات وتنسيق أسعار الصرف. كما بدئ مؤخرا في دعم أسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء. وفي 1992 أنشئ مجلس السلطات التنظيمية لدول أمريكا في المكسيك وذلك لتكوين معايير متطابقة، محاسبية وضريبية، تساعد على تنسيق المعاملة الضريبية.


أما السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى CACM، فقد أعطت، إلى جانب تحرير التجارة، وزنا أكبر لنظام الصناعات التكاملية، حيث تجري مفاوضات على مستوى السلعة بين بلدين أو أكثر من الدول الأعضاء، بمبادرة من الأفراد ورجال الصناعة، للاتفاق على إقامة وحدة صناعية أو أكثر في إطار السوق المشتركة، بشرط توفر طلب داخلي لا يقل عن 50 %. وتشترط موافقة جميع الدول الأعضاء (الخمسة) وتصديق ثلاثة منها. إلا أن افتقاد إطار مؤسسي لهذه الصناعات حد من فاعليتها، وأدى إلى سوء توزيع المنافع من السوق، وهو أمر له أهميته في الترتيبات التكاملية لدول نامية. وقد أدى ظهور هذه الظاهرة في رابطة أمريكا اللاتينية إلى إقامة مجموعة دول الأنديز تجمعها الخاص الذي استهدف حسن توزيع المنافع من خلال برامج قطاعية تكاملية، تبنى على أساسها عملية تحرير التجارة، دون التخلي الدول الأعضاء عن عضوية الرابطة الأكبر. ويتميز الإطار المؤسسي لتكامل الدول الأندية بالجمع بين الاتحاد الجمركي، ومحاولة التوصل إلى الآليات التي تكفل التنمية المشتركة للتعاون الإقليمي، من خلال استغلال موارد المنطقة، والقيام بمشروعات مشتركة وخفض التبعية التكنولوجية والاستثمارية، والبحث عن استقلالية القرار في التنمية الاقتصادية وإعداد نظام موحد للاستثمارات الأجنبية. وقد جمع التنظيم المؤسسي بين أجهزة رئيسية تضم مفوضية تمثل فيها الدول وهيئة توجيهية تعمل على المستوى الإقليمي الجماعي، وأجهزة استشارية تضم مجالس ولجان متخصصة. كما تستعين المجموعة بهيئتين أخريين هما، الهيئة الأندية للتنمية والصندوق الاحتياطي الأندي. ويتناول الفصل التاسع نظام عمل هذه المجموعة من خلال قراءة في اتفاقيتها.


وفي بداية التسعينات تم إنشاء الميركسور بين دول الواجهة الأطلسية في أمريكا الجنوبية بهدف تحرير التجارة وإقامة اتحاد جمركي بعد 1995، وتحقيق التوافق في السياسات القطاعية والكلية والتشريعات. وتتميز هذه الدول بتنوع اقتصاداتها. ويعتبر مجلس السوق المشتركة، أعلى مستوى في الهيكل التنظيمي، ويضم وزراء الخارجية والاقتصاد للدول الأعضاء، ويجتمع مرة واحدة سنويا. وينضم إلى هؤلاء محافظو البنوك المركزية في مجموعة السوق المشتركة التي تنعقد اجتماعاتها كل ربع سنة. وفي كلتا الحالتين يتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء وحضور جميع الأعضاء. وتتكون لجنة التجارة من أربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين، بواقع عضو لكل دولة، وتجتمع مرة واحدة كل عام على الأقل وتتولى سكرتارية عامة حفظ المستندات وإصدار البيانات الرسمية. ويمثل المنتدى الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتعنى مجموعات العمل الفرعية بالمتابعة الدقيقة وتنفيذ قرارات التجمع. وتتشكل اللجنة البرلمانية المشتركة من 64 عضوا كحد أقصى بواقع 16 عضو لكل دولة. وتعقد اجتماعاتها مرتين سنويا، كما تتخذ قراراتها بتوافق الآراء. ومن أهم قرارات الميركسور ما أقرته القمة السادسة في مونتيفيديو في أواخر 1997 من إصدار عملة موحدة وإصدار جواز سفر موحد. وقد استفادت الميركسور بالمؤسسات المالية التي تم إنشاؤها على مستوى دول أمريكا اللاتينية.


غير أن التجارب الأفريقية تشير إلى ضعف أطرها المؤسسية، وما ترتب على ذلك من خلافات بسبب سوء توزيع المنافع من التكامل, أما دول مجموعة الآسيان في جنوب شرق آسيا فبعد فترة من التعاون المتواضع قام عدد منها خلالها بتحقيق تنمية متسارعة على أساس الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي التي اجتذبتها الأيدي العاملة الرخيصة وتشريعات الاقتصاد الحر، اتجهت مؤخرا وفي مواجهة احتدام المنافسة العالمية، نحو إقامة منطقة تجارة حرة بين أعضاء الرابطة الستة، ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية بينهم. ويعتمد الإطار المؤسسي لدول الآسيان على العديد من الهيئات والمنظمات واللجان، على رأسها القمة التي تضم رؤساء حكومات الدول الأعضاء، ثم المؤتمرات الوزارية وفيها يجتمع وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد للدول الأعضاء سنويا؛ ثم اللجنة الدائمة، وهي تجتمع بشكل دوري كل شهرين، وتتكون من وزير الخارجية بالدولة المضيفة وسفراء الدول الأخرى الأعضاء؛ ثم السكرتارية، وهي الهيئة المعنية بإدارة الآسيان؛ ثم اللجان. ويتم التعاون الاقتصادي بين دول الآسيان من خلال وزراء الاقتصاد وعن طريق خمس لجان، وهي لجنة الغذاء والزراعة والغابات، ولجنة التمويل والبنوك، ولجنة الصناعة والتعدين، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة التجارة والسياحة، بالإضافة إلى لجان أخرى مثل لجنة الثقافة والمعلومات. وهكذا اتجهت المجموعة إلى تطوير تكاملها من مستويات متواضعة إلى أخرى أعلى، مع تنمية وتطوير الأطر المؤسسية دون المساس بالمصالح الجوهرية للدول الأعضاء، مع العمل على دعم المصالح المشتركة، وعدم القبول بالاتفاقيات الجزئية أو العلاقات التي تمنع العمل الإقليمي المشترك.


إن هذا العرض لمحتويات الدراسة يوضع ثراء التجارب العربية وغير العربية، ومدى التفاوت في حصيلة التكامل وقدرته على الاستمرار، ومن ثم مدى اتصاف الأطر المؤسسية بالفاعلية. وفي الفصل الأخير منها نحاول استخلاص الدروس المستفادة من هذه التجارب من أجل تطوير التجربة العربية في تحركها المستقبلي.
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